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 أي دور لمحكمة الجنايات الاستئنافية

 71-71في ظل القانون 

 

 عبد الرحمان خلفي  من إعداد الأستاذ

 أستاذ محاضر بجامعة بجاية        

 مدير مخبر بحث حول فعلية القاعدة القانونية           

 

 :تقديم

من أهم ضمانات المحاكمة العادلة إقررا  مبردأ التقرالى عرج د  تر  

عرض موضوع الدعوى عج  هة أعج د  رة بتكرليلة أك رر عرددا بحيث يتم 

وأّ ل خبرة وأقدس كفاءة بغرض مرا عة الحلم الابتدائي ممرا قرد يكروبن مرن 

أخطاء موضوعية أو قانونيرة  ذلرأ أن القرالى ائيائري مهرما بلرل مرن العلرم 

 .وال قافة إلا أنن يبقى من البشر ليس معصوما من الخطأ أو النسيان

التشريعات ائنائية حاليا في تطبيق مبدأ التقالى عج د  تر   وتتسابق

عج ائنايات عج غرا  ائنح والمخالفات امت الا لالتياماتها الدولية عبر المواثيق 

والعهرد ( 7)7491الدولية من خلال الإعلان العرالمي لحقروا الإنسران لسرنة 

 (.2) 7411تحدة سنة الدولي للحقوا المدنية والسياسية الصاد  عن الأمم الم
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وسَعت ائيائر بدو ها إلى تطبيق هذا المبدأ عج مستوى كل ائرائم  بما 

  والقرانون (3)2771فيها ائنايات التي أقر بكأنها التعرديل الدسرتو ل لسرنة 

المعردل لقرانون الإ رراءات ائيائيرة   (9)2771مرا س  21في  71-71 قم 

 .ائنايات الاستئنافية وكان لهذا الأخير الدو  في نكأة محلمة

للن يبقى الإشلال الذل يُطرح بكأن هذا الرن  يلمرن حرول مردى 

حا ة المشرع ائيائرل إلى محلمة  نايات استئنافية؟ وهل إنكاء هرذ  المحلمرة 

المرر   في  71-71ضرو ة في الوقت الراهن وبالليفية إلى صريغت في القرانون 

تقالى عج د  ت  عبر إنكاء   ثم هل فعلا تم تلريس مبدأ ال21/73/2771

هذ  المحلمة  وذلأ بالنظر إلى دو هرا في التصردل لأحلراك محلمرة ائنايرات 

 الابتدائية؟

نحاول أن نجيب عن هذ  الأسرئلة مرن خرلال التطررا أولا لأحلراك 

ثم نعرج بالتحليرل لردو  محلمرة  71-71التقالى عج د    في ظل القانون 

 . يلها لمبدأ التقالى عج د  ت ائنايات الاسئنافية ومدى تفع

 71 -71أحكام التقاضي على درجتين في الجنايات في ظل القانون : أولا

يعرف المشرع ائيائرل نظاك التقالى عج د  ت  في القضرايا ائيائيرة 

وللن كان ( 1)711 -11منذ صدو  قانون الإ راءات ائيائية بمو ب الأمر 

مرا س  21المر   في  71-71أما القانون  فقط ( 1)محددا في المخالفات وائنح

فيعد الأول من نوعن الذل يسمح بتطبيق هذا النظاك عرج ائنايرات برل  2771

 :وينظم إ راءاتها وآ الها وائهة المختصة وآثراها كاملة عج النحو المب  أدنا 
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 :كيفية إجراء الاستئناف/ 7

سرتئناف الروا دة بكرأن لم يََيد المشرع ائيائرل عن إ راءات تقرير الا

مرن  2ملر   322بحسب ن  المادة  المخالفات وائنح  بل بذات الليفية يقر 

ج بأن الاستئناف يتقر  بمو ب تصريح كتابي أو شرفول يرتم أمراك كتابرة .إ.ا

ضبط المحلمة التي أصد ت الحلم  وإذا كان المتهم محبوسا فيتم أماك المرسسرة 

 .ج.إ.من ا 922  927كذلأ المادة  وهو ما أشا ت إلين (1)العقابية

وهي الليفيرة المنقولرة مامرا مرن أحلراك قرانون الإ رراءات ائيائيرة 

منن  بحي يلون الاستئناف أماك قلم كترا   72-317الفرنسية طبقا لن  المادة 

محلمة ائنايات التي أصد ت الحلم محل الطعرن  ويرتم التوقيرلى عرج التقريرر 

المتهم أو من يم لن  أو من الضحية أو من يم لن  أو بالاستئناف من اللاتب ومن 

 .من المسرول المدني أو من يم لن أو من النيابة العامة

ملى الإشا ة وأن تقرير الاستئناف يجب أن يكرتمل عرج بيانرات الحلرم 

ملى إمضاء الطراعن ( ائيائي أو المدني أو كلاهما)محل الطعن والكق محل الطعن 

رجلا للطعرون هردد فيرن نفرس وفي المقا. أو من يم لن برل يُعرد لأ رل ذلرأ سل

 (.1)البيانات  للن العبرة بالو قة وليس بالسجل عند المنازعة في تا يخ الطعن

 :تحديد ميعاد الاستئناف في الحكم الجنائي/2

ا إ  أن الاستئناف يُرفلى خلال عشررة 2ملر   322و د في ن  المادة 

فعررج خررلاف .ج.إ.ا 4-317دة وهررو ذات الأ ررل المعتمررد في المررا( 4)أيرراك

 239ريعي الإمررا اب بالمررادة رأ والتكرر.ج.إ.ا217ريلى الأ دني بالمررادة رالتكرر
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يومرا   71ا التي هدد المدة برر .ج.إ.ا 212إ والتشريلى القطرل بالمادة .ج.إ.ا

ك  الرذل يَردد .ج.ك.إ.ا 277وكذلأ عج خلاف التشرريلى اللرويتي بالمرادة 

 (.77)يوما  27الأ ل بر 

ج وأن حسا  الأ ل يبدأ من اليروك .إ.ا2/ملر  322تكير المادة  كما

الموالي للنطق بالحلم  بمعنى آخر لا يُعتد باليوك الذل صرد  فيرن حلرم محلمرة 

ائنايات الابتدائية  وإذا حدث أن صادف آخر يوك في المدة عطلة نهاية الأسبوع  

 (.77)طلة أول يوك عمل بعد العأو يوك عطلة  سمية يمتد الأ ل إلى

إلى الاسررتئناف الفرعرري في حلررم محلمررة  71-71لم يتطرررا القررانون 

ائنايات الابتدائية كما هو الحال في ائنح و المخالفات الروا د بكرأنهما بمو رب 

أيراك أخررى في  1بحيث يُمردد أ رل الاسرتئناف   (72) ا إ ج 971/3المادة 

يتردا ك المشررع ذلرأ في حالة استئناف أحد الخصوك في الميعاد المقر   للن قرد 

التعديلات المقبلة  لأن ما أملن تطبيقن في المخالفات وائنح بكأن آ ال الطعرن 

رع رلا يملررن اسررتبعاد  في ائنايررات وهرري الأك ررر خطررو ة  خاصررة وأن المكرر

ا إ ج فيُعطي فرصة للطرف الآخر للقياك باستئناف  77-317ي بالمادة رالفرنس

تسرل مبراةة بعرد انتهراء آ رال الاسرتئناف  أياك إضافية 1فرعي خلال أ ل 

 (.73)الأصلي

ومتد الآ ال في حالة غيا  المتهم عن  لسرة النطرق برالحلم  بحيرث 

يا  أما إذا تعلق الأمر بحلم  يَُتسب من تا يخ التبليل  لأن الحلم كان غير وََ اهل

 .غيابي فلا يملن تسجيل استئناف إلا بعد انتهاء آ ال المعا ضة
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 ك حق الاستئناف؟من يمل/3

بعض التشريعات قلصت الحق في الاستئناف عج المتهم لوحد  كما فعل 

ر رالذل اقتص 2777 وان  71المشرع الفرنسي أول الأمر في القانون الصاد  في 

فين الاستئناف عج الأحلاك الصاد ة بالإدانة  وبالتالي لا يَق الاستئناف إلا من 

يجوز للنيابة العامة اسرتئنافها  للرن فريم بعرد ترم  المتهم   أما أحلاك البراءة فلا

-2772هرت  قرم  2772ما س  9تعديل القانون بمو ب القانون المر   في 

الذل يسمح فين للنيابرة العامرة برالطعن في أحلراك الربراءة  بالإضرافة إلى  371

المسرول عن الحقوا المدنية والمدعي المدني وكذلأ الإدا ة إذا كانت قد باةت 

مررن  2-317دعوى العموميررة  وهررذا مررا هررو منصررولم عليررن في المررادة الرر

 (.79)ف.ج.إ.ا

رع ائيائررل فقرد حردد الأشرخالم الرذين يملرنهم الطعرن رأما المك

وهري مامرا المرذكو ة في . ج.إ.ا 7ملرر 322بالاستئناف طبقا لأحلاك المرادة 

 (. 71)القانون الفرنسي

 :ة ثانيةالمحكمة المختصة بالفصل في الجنايات كدرج/4

( 71)تلون محلمة ائنايات الاستئنافية المنعقدة  بمقر المجلس القضائي

هي المختصرة بالفصرل في الأحلراك المسرتأنفة الصراد ة عرن محلمرة ائنايرات 

 (.71)الابتدائية

والاستئناف في الحلم ائنائي الابتدائي يكمل الدعوي ؛ سرواء تعلرق 

نيرة التبعيرة  ففريما يتعلرق بالردعوى الأمر بالدعوى العموميرة أو الردعوى المد
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العمومية لا تتطرف محلمة ائنايات الاستئنافية إلى ما قضى بن الحلرم المسرتأن  

  وهو ما  عل الفقن لا يعتبرهرا بحرق (71)لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء

 (.74) هة استئنافية  بل منح فقط فرصة ثانية للتقالى

دنية التبعية فالأمر مختلر  فمحلمرة ائنايرات أما ما تعلق بالدعوى الم

الاسررتئنافية تتصرردى مررن  ديررد وتفصررل فيهررا بالتأييررد أو بالتعررديل أو 

 (.27)بالإلغاء

وتتكلل محلمة ائنايات الاستئنافية عج الأقل من قاض برتبرة  ئريس 

هديرد الرتبرة وأ بعرة  ندو  غرفة بالمجلس القضائي  ئيسرا ويسراعد  قاضريان

  بالإضافة إلى النائب العراك أو مرن يم لرن  وأمر  ضربط لتردوين (27)محلف 

مجريات ائلسة  ملى إضافة مهاك عون ائلسة والتي أسرندها إلى موظر  يلرون 

 . هت تصرف  ئيس  لسة محلمة ائنايات

للن هذ  التكليلة تلرون فقرط في الحرالات العاديرة  أمرا في الحرالات 

الإ هرا   والمخرد ات والتهريرب فر ن  الاست نائية أين يتعلرق الأمرر بجررائم

  وهرذا الأمرر لم يتميري (22)تكليلة محلمة ائنايات الخاصة تلون دون محلف 

بن المشرع ائيائرل  فحتى المشرع الفرنسي أسند بعض القضايا الخطيرة لمحلمرة 

خلفا لمحلمة أمن الدولة وهي تتكلل من  7412ائنايات الخاصة  المنكأة سنة 

قضراة في الد  رة ال انيرة وتفصرل في  4ف  في الد  ة الأولى ومن قضاة محتر 1

 هناك يلون عندما ائنود يرتلبها التي العاك القانون  رائم  قضايا محددة بما فيها

ف  .ج.إ.ا 1-141 وفقا لأحلراك المرادة الوطني الدفاع سر عن اللك  خطر
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 172 حلاك المرادةو رائم الخيانة والتجسس والتدخل في الدفاع الوطني وفقا لأ

ف  .ج.إ.ا 71-171 ف  وائرررائم الإ هابيررة وفقررا لأحلرراك المررادة.ج.إ.ا

يليهرا   مرا ف  و.ج.إ.ا 21-171 المرواد والمتا رة بالمخد ات طبقرا لأحلراك

-171 وانتكا  أسلحة الدما  الكامل أو وسائل إيصرالها وفقرا لأحلراك المرواد

 (.23)ف وما يليها. ج.إ.ا 711

ما يتعلق بمحلمة ائنايات الخاصة  هرل يُتبرلى بكرأنها وطُرح إشلال في

الإ راءات العادية المطروحة بكرأن محلمرة ائنايرات العاديرة أك لهرا إ رراءات 

خاصة  خاصة عندما سلت الن  عن ذلأ  وهل تتبلى طريقرة طررح الأسرئلة 

  ثرم هرل تكرليلتها تبقرى ثلاثيرة أك (29)والأ وبة أن تعتمد طريقة التسربيب

أ بعة قضاة محترف  آخرين بدل المحلف ؟ لأنن مرن غرير المعقرول أن  يُضاف لها

تُسند القضايا البسيطة لتكليلة سباعية والقضايا الخطيرة التري مرر عرج محلمرة 

للررن وفي غيررا  أل (.  21)ائنايررات الخاصررة تلررون تكررليلتها ثلاثيررة فقررط

ية هي نفسرها نصولم أخرى تبقى الإ راءات المطبقة عج محلمة ائنايات العاد

المطبقة عج محلمة ائنايات الخاصة  ملى و وبية إتباع طريقة الأسئلة والأ وبرة 

 .وكذا التسبيب  كما أن التكليلة هي كما ذكرها الن  دون حا ة للييادة

والتكليلة العادية في التشريلى الفرنسي تختل ؛ فهي عج مستوى محلمة 

  فهرو لا يرغرب في (21)لفر  مح 4قضراة و  3ائنايات ثاني د  ة تتكلل من 

التخلي عن فلرة السيادة الكرعبية  مرلى العلرم أن محلمرة ائنايرات أول د  رة 

 . محلف  1قضاة و 3تتكلل من 
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وبالتبعية لذلأ يملن القول وأن محلمرة ائنايرات الاسرتئنافية تلرون 

ودون تجراوز د  رة ثانيررة فقرط في الرردعوى المدنيرة التبعيررة  مرلى الإشررا ة وأن 

ستئناف في الدعوى المدنية لوحدها يجعل اختصالم النظر فين من شأن الغرفة الا

  وهو الأمر ذاتن في قانون الإ رراءات ائيائيرة (21)ائيائية بالمجلس القضائي

 (.21)ف.ج.إ.ا 1-317الفرنسية بالمادة 

ائهة التي تنظر في الاستئناف متوا دة برنفس مقرر المجلرس القضرائي 

ات الاسرتئنافية  ينتقرل إليهرا الملر  مبراةة دون ةو  وتسمى محلمة ائناي

محددة  عج علس المشرع الفرنسير الرذل كران يمرنح صرلاحية هديرد محلمرة 

ائنايات الاستئنافية إلى غرفة ائنايات بمحلمة الرنقض  وللرن فريما بعرد ترم 

الترا لى عن ذلأ وأصبح الرئيس الأول للمجلس القضائي هو الملل  بتحديد 

ئنايات الاستئنافية من خا ج اختصالم المجلس القضرائي  وفي حرال محلمة ا

اعتراض النيابة العامة أو أحد الأطراف يرفلى الأمر إلى غرفة ائنايات بمحلمرة 

النقض للنظر في هديد ائهة القضائية المختصة  وهرو الحلرم المنصرولم عليرن 

 (.24)ف.ج.إ.ا79-317بالمادة 

أحلاك محلمرة ائنايرات الابتدائيرة لا  تجد  الإشا ة وأن الاستئناف في

يخضلى  إلى  أل  قابة قبلية من أل  هة قضائية ماعدا ما  اء الن  عليرن بالمرادة 

ج التي مَلَنت تكليلة المحلمة دون حضو  المحلف  من .إ.من ا 1ملر   322

وهرذا عرج خرلاف المشررع ( 37)مراقبة صحة الاستئناف من الناحية الكرللية

ف التي أوكلت النظر في صرحة الاسرتئناف .ج.إ.ا 71-317ادة الفرنسي في الم
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من الناحية الكللية إلى الرئيس الأول للمجلرس القضرائي أو إلى  ئريس غرفرة 

بحسب الحالة وتبعا لذلأ لو ثَبَت أن الاستئناف كان  ائنايات بمحلمة النقض

هرة خرا ج الآ رال أو أن القررا  غرير قابرل للاسرتئناف فرلا داعري لتعير  ائ

  وإن هرذا الأمرر لاا معا ضرة شرديدة مرن (37)الاستئنافية للنظر في القضية

طرف بعض الفقن الذين  أوا في ذلأ تقييد لحرق المسرتأن  في نظرر دعروا  مرن 

 ديد  لأنن يُفترض أن يلون هذا الحق غير مُعلق عرج أل ة   بالإضرافة إلى 

 (.32)أنن يعمل عج إطالة أمد النياع 

ءات التحضيرية وإ راءات المحاكمة المتبعة أمراك محلمرة أما عن الإ را

مرن ( 33)ائنايات الاستئنافية فهي نفسها المتبعة أماك محلمة ائنايات الابتدائية

حيث طريقة هضير الكرهود وطريقرة اختيرا  المحلفر  وكيفيرة  دهرم وطررح 

 .الأسئلة وغير ذلأ

أثر ناقل للردعوى في  ثم إن للاستئناف أماك محلمة ائنايات الاستئنافية

ر عرج الردعوى العموميرة وحردها أو رحدود التصريح بالاستئناف  فقد يقتص

الدعوى المدنية وحدها أو الدعوي  معا  ولا يجوز لمحلمة ائنايات الاستئنافية 

ء حالة المستأن  إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحد  أو المسررول  أن تُسيل

  وهو موق  المشرع الفرنسي الرذل يمنرلى  هرة (39) عن الحقوا المدنية وحد

 (.31)الاستئناف أن تسيء حالة المتهم المستأن  وحد  للدعوى العمومية
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للن الاستئناف يُوق  تنفيذ الحلم إلى ح  الفصل فين  ويبقرى المرتهم 

المحبوس المحلوك علين بعقوبة سالبة للحرية من أ ل  نحرة  هرن الحربس إلى 

 (.31)وهو نفس موق  المشرع الفرنسي (31)لاستئنافغاية الفصل في ا

محكمةة الجنايةات الاسةتئنا ية في هةكللحا الحةاُ لا تنكةر  ن ةام : ثانيا

 :التقاضي على درجتين

 بما أول ما يتباد  إلى الذهن هرو التسرا ل حرول مردى حا رة المشررع 

قرت وهل هناك ضرو ة إلى ذلرأ في الو ائيائرل إلى محلمة  نايات استئنافية؟

الراهن وبالليفية إلى صيغت بها أك أنها مجرد التيامات دولية هُتم عج الدولرة أن 

يَ بها بالنظر إلى الاتفاقيات التي انضمت إليها ونقصد بذلأ عرج الخصرولم  تَفل

 العهد الدولي الخالم بالحقوا المدنية والسياسية؟

 :مدى حاجة التشريع الجزائري إلى محكمة جنايات استئنا ية/7

يط الدستو  ائيائرل وقانون الإ راءات ائيائيرة المرتهم بهالرة مرن يَ

الضمانات خاصة إذا تعلق الأمر بمتابعتن من أ ل  ناية  هذ  الأخيرة التي أليك 

فيها المشرع بو و  التحقيق وعج د  ت ؛ الأولى أماك قالى التحقيق وال انيرة 

الإ راءات وأو رب فيهرا م يرل أماك غرفة الاتهاك  كما قيد المحلمة بالل ير من 

 .المتهم بمحامي

وبية التحقيق في الجنايات على درجتين/أ جن  :ون



 71-71أي دور لمحكمة الجنايات الاستئنافية في ظل القانون 

 77 29/2027عدد  المحامي مجلة

تبنى المشرع ائيائرل موق  القانون الفرنسي في أخذ  بنظاك التحقيرق  

وأسند هذ  المهمة إلى سلطة مستقلة بعيردة عرن تردخل النيابرة العامرة  بحيرث 

 .                                                          ك المجلس القضائي إلى غرفة الاتهاكأوكلها أماك المحلمة لقالى التحقيق وأما

والتحقيق الابتردائي مجررد إ رراء هضريرل قبرل المحاكمرة يسرعى إلى 

البحث في مدى قابلية المل  ائيائي للنظر أماك القضاء سواء من حيث الوقرائلى 

أدلة كافية يَُال المتهم إلى الحلمرة وإن  أو من حيث الأشخالم  ف ن كانت هناك

 .كانت غير ذلأ يصد  أمر بانتفاء و ن الدعوى

ويهدف المشرع ائيائرل من خلال التحقيق إلى كك  الحقيقة التي قرد 

سبيل ذلأ تم مل  قالى  وفي (31)تلون في صالح المتهم أو في صالح المجتملى

 .                                                                    قوى والأكبر قبل المحاكمةالتحقيق من جملة من الوسائل القصرية تعد الأ

وفي سبيل ذلأ يجوز لقالى التحقيق أن يرأمر ب حضرا  المرتهم بغررض 

استجوابن  كما يملن أن يصد  أمرا بالقبض ضد  أوالحربس المرقرت إذا كانرت 

  كما يملأ كل السلطات التي مللهرا ائريمة خطيرة ويخكى إفلاتن من العقا 

الشرررطة القضررائية في حررالات التلرربس أو عنررد اسررتعمال أسرراليب التحرررل 

 (.34)الخاصة

أما الأوامر التي يصد ها قالى التحقيق بكأن الملر  المعرروض أمامرن 

فهي تخضلى لرقابة غرفة الاتهاك سواء تلقائيا أو بناء عج طلب أو اسرتئناف أحرد 

 .ج.إ.ا 747  717و 714و 711طبقا لأحلاك المواد أطراف الخصومة 



 71-71أي دور لمحكمة الجنايات الاستئنافية في ظل القانون 

 77 29/2027عدد  المحامي مجلة

يّي ب  ائرائم في مدى ليوك التحقيق بكأنها  بحيث  والمشرع ائيائرل هََ

ج أن التحقيق و وبي في ائنايات واختيا ل في ائنح .إ.من ا 11 اء في المادة 

ما لم يرد نر   واختيرا ل في كرل المخالفرات  وهرو نفرس الحلرم في القرانون 

رنسي ما عدا ائنايات التي لها أحلاك خاصرة  وهرذا مرا نصرت عليرن المرادة الف

 (.97) ف.ج.إ.ا14

فائنايات تخضلى و وبا للتحقيق فلا يجوز مطلقا للنيابرة العامرة إحالرة 

الدعوى بكأن  ريمة لها وص  ائناية عج المحلمة مباةة وهرو حرال الل رير 

  كرما لا يجروز أن يلرون (97)من التشريعات التي تعمل بنظاك قرالى التحقيرق

 331موضوع تللي  مباة بالحضو  من طرف الضحية طبقرا لأحلراك المرادة 

ج  وبالتبعية لذلأ عندما ينتهي قالى التحقيررق من د اسرة الملر  .إ.ملر  ا

وعند اقتنرراعن بلفاية الأعبراء ضد المرتهم يصرد  أمرر ب  سرال المسرتندات إلى 

ولترن أمراك غرفرة الاتهراك  وهو في حقيقررة الأمررر النيابة العامة  كي تسعى ئد

إحالرة صاد ة من قرالى التحقيررق نحرو غرفررة الاتهررراك  وللررن فقرط لمررا 

كانرت هذا الأخيرررة متروا دة بالمجلس القضائي باعتبا   د  ة ثانية فيحتراج 

 .أن يمر إدا يا عج النيابة العامة بغرض ائدولة لا غير

في ائناية مرن طررف غرفرة الاتهراك يصرب في خانرة  والنظر من  ديد

الو و  لا الخيا   لأن الأمر يتعلق بجريمة خطيرة ناهيأ عج أن هرذ  الغرفرة 

 (.92)ج.إ.ا 741تعتبر  هة الإحالة الوحيدة في ائنايات طبقا لأحلاك المادة 
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إذن فَأَخْذ المشرع ائيائرل بمبدأ و وبية التحقيق أماك قالى التحقيرق 

غرفة الاتهراك في ائنايرات يُفترض أن ذلرأ يُغنري عرن اللجروء إلى محلمرة  ثم

 نايات استئنافية  كما أن التحقيق عج د  ت  ثم المحاكمرة عرج د  تر  فيرن 

ي  ثرم إن رمبالغة أو ترف في مجال الضمانات التي قرد يلرون لهرا مفعرول علسر

رع في الاتهراك  رمرن التسرالتحقيق يُم ل ضمانة كافية منلى في الل ير من الحالات 

ناهيأ عج أنن يُخف  العلبْء عج المحاكم من ك رة الملفات  كما أنرن يسراعد عرج 

لأن النتائج التي يتوصل إليهرا ترفرلى الضربابية ( 93)حسن سير العدالة ائيائية

 .حول الوقائلى والأدلة المعروضة أماك القضاء

 :وجود ضمانات كبيرة أمام محكمة الجنايات/ ب

قرن هرو الضرمانات المو رودة أمراك محلمرة لع ل أبرز ما يتحدث عنن الفل

ائنايات والتي يستفيد منها المتهم  عج الخصولم ما تعلرق بتكرليلة المحلمرة 

التي تضم قضاة محترف  وقضاة شعبي   ثم إن القضاة المحترف  هرم مرن أقردك 

مستكرا ين   القضاة في المجلس القضائي ويرأس التكرليلة المتلونرة مرن ثلاثرة

 ئيسا برتبة  ئيس غرفة عج الأقل  يعمل عج ضرمان الإ رراءات المقرر ة أمراك 

محلمة ائنايات سواء ما تعلق ب  راء القرعة لاختيا  المحلف   وحرق المرتهم في 

 د ثلاثة منهم  وكذا تلاوة قرا  الإحالة الذل يجب عرج المحلمرة أن تتقيرد برن 

و الوقائلى  وعليها التأكرد مرن و رود محرامي حرفيا سواء ما تعلق بالأشخالم أ

للدفاع عن المتهم مرلى إ رراء الاسرتجوا  النهرائي في الملر  خرلال المناقكرة  

واستحضا  الكهود وسماعهم وسماع الطرف المدني  وتلاوة الأسرئلة بعرد قفرل 
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با  المرافعة  ثم وثيقة الأسئلة التي يجب أن تتناول كل  ريمة عرج حردا وكرذا 

كددة وغير ذلأ حتى النطق بالحلم في الدعوى العمومية ثم الحلرم الظروف الم

 .في الدعوى المدنية التبعية

فالمحاكمة أماك محلمة ائنايات لها خصوصية كبيرة وإ راءاتهرا معقردة 

تجعلها تتميي عن م يلتها بالنسبة للجرنح أو المخالفرات سرواء أمراك المحلمرة أو 

ى  فلا داعري لمحلمرة  نايرات أخررى المجلس القضائي  فالضمانات فيها أقو

استئنافية طالما كان الخطأ فيها يلاد يلون منعدما  وفي أسوء الأحروال نراد ا مرا 

 .يقلى

 :التمثيل بمحامي وجوبي في الجنايات/ ج

نظرا لخطو ة ائنايات عج وضلى المتهم ف ن المشرع أليك الدولرة بضرمان 

عند عدك الاستطاعة الماديرة  ويُعرد  الحق في الدفاع فيها سواء باختيا هأو تلقائيا

و ود محاك ضمانة هامة للفالة الحق في محاكمة عادلة  وهذا الحرق مكرا  إليرن في 

الإعلان العالمي لحقوا الإنسان في المرادة : أغلب المواثيق  الدولية الحقوقية أهمها

 71وكذا المي اا الإفريقي لحقوا الإنسان والكعو  في المرادة ( 99)منن  77/7

 (.91( )د/7)الفقرة 

التي حرصت عج تأم   (91)ج . إ.في ا 242وأشا ت إلى ذلأ المادة 

بالنظاك  الحق في الدفاع في ائنايات  ويُعد التم يل بمحامي مسألة  وهرية تتعلق

.  العاك يجوز الدفلى بها في أل مرحلة  بل يجوز إثا تها من المحلمرة العليرا نفسرها

يمس بالحق في الدفاع الذل يجعل حلم محلمة ائنايات ف غفالها في كل الحالات 
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قد ( 91)ج.إ.ا 217/3  ملى الإشا ة وأن المشرع ائيائرل في المادة (91)باطلا

لأحد أقا بن أو أصردقائن  -وبصفة است نائية-أ از للمتهم أن يَعْهد بالدفاع عنن 

ة للالتفراف بدلا من المحامي  ويرى الل ير من الدفاع أن هذا الن  يُعرد منراو 

عج الحق في الدفاع  لا غير  خاصة عند محاولتن المطالبة ببعض الحقوا عن طريق 

 .مقاطعة محلمة ائنايات

أماك هرذ  الضرمانة التري لا نجردها في ائرنح والمخالفات برل فقرط في 

ائنايات التي يَرلم المشرع عج و ود المحامي في كل هريرات المحاكمرة  مرلى 

جروء إلى قبة وإبداء الدفوع وهي لا محالرة تُغنري عرن اللضمان وقت كاف للمرا

 .محلمة  نايات استئنافية

 :المنشئ لمحكمة الجنايات الاستئنا ية 71ة  71الخلل في القانون / 2

كانت لن إيجابيات خاصة مرا تعلرق بحمايرة  71ر  71لاشأ أن القانون 

صوصرا عليرن في الحريات عند قيامن ب لغاء الأمر بالقبض ائسدل الذل كران من

واستبعاد إ راءات التخل  عن الحضو  الذل كان ( 94)ج.إ.من ا 741المادة 

  كرما أد ج و وبيرة تسربيب (17)ج مرا بعردها.إ.ا371منصوصا علين بالمادة 

إعطاء  و (17) 71-71من القانون  374الحلم ائنائي المنصولم عليها بالمادة 

لاسرتئنافية المسرتحدثة بمو رب فرصة ثانية للمحاكمة أماك محلمرة ائنايرات ا

  واعررتماد نظرراك المعا ضررة في (12)71-71ملررر  مررن القررانون  322بالمررادة 

سواء أمراك محلمرة ائنايرات الابتدائيرة أو الاسرتئنافية   (13)الأحلاك الغيابية
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كذلأ إعطاء الحق للمحامي في طررح السررال مبراةة عرج المرتهم والضرحية 

 (. 19)يابةوالكهود تساويا بينن وب  الن

للن في المقابل يو د بعض الخلرل عرج مسرتوى النصرولم مرن بينهرا 

التنرراقض أو التعررا ض برر  مررا و د في المررادة الأولى المسررتحدثة بمو ررب هررذا 

القانون  والتي تتناول مبادئ المحاكمرة العادلرة وكرذا أمراك محلمرة ائنايرات  

ريعات  رمرن التكرناهيأ عج إشلال نظاك المحلف  الرذل تخلرت عنرن الل رير 

 : ونحاول أن نبّ  ذلأ عج التوضيح المب  أدنا 

تعارض وجود محكمةة جنايةات اسةتئنا ية مةع مبةدأ التقةاضي عةلى / أ

 :درجتين

أن للرل " 71ر  71المستحدثة بمو ب القانون  1/ اء في المادة الأولى

  (11)"شخ  حُلرم عليرن  الحرق في أن تنظرر في قضريتن  هرة قضرائية عليرا

وى هذ  المادة يقتضي أنن ومن أ ل تطبيق مبدأ التقالى عج د  ت  أن يتم ومحت

فح  الدعوى من حيث الوقائلى والقانون أماك محلمتر  مختلفتر  في الد  رة 

عج أن تلون المحلمة ال انية د  ة أعج وتتوافر عرج قُضراة أك رر خربرة وأك رر 

 .لىكفاءة وأك ر عدد عج ما هو مو ود أماك الد  ة الأو

 - 71مررن القررانون  212و  291للررن بررالر وع إلى أحلرراك المررادت 

نجرردها هرردد مقررر انعقرراد كررل مررن محلمررة ائنايررات الابتدائيررة و  (11)71

الاستئنافية بمقر المجلس القضائي  أل أنهما عج نفس الد  ة وبنفس التكرليلة 

 - 71نون مرن القرا 211المادة )قضاء شعبي   9قضاة محترف  و 3تقريبا  وهي 
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ماعرردا اخررتلاف طفيرر  في  تبررة  ئرريس ائلسررة محلمررة ائنايررات  (11()71

الاستئنافية الذل يجب أن يلون برتبة  ئيس غرفة عج الأقل  أما المساعدين فهم 

في نفس الرتبة  وهذا ما يجعل الحق المقر  للأطراف في الطعن ليس هرو الحرق في 

مجرد فرصة ثانية للمقاضاة أماك  هرة  الاستئناف بالمعنى القانوني الدقيق  بل هو

أخرى وليس أماك  هة أعج  وما يركد هرذا الطررح هرو الردو  الرذل أُعطري 

لمحلمة ائنايات الاستئنافية في النظر في الدعوى من  ديد طبقا لأحلاك المرادة 

والذل يقتصر عرج إعرادة الفصرل في  (11)71 -71من القانون  1ملر   322

لى ما قضى بن الحلرم المسرتأن  في الردعوى العموميرة لا القضية دون التطرف إ

بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء  أل حَرك محلمة ائنايات الاستئنافية مرن أداء 

دو ها الرقابي  وهذا ما يجعل اختصالم هذ  المحلمة عند الاستئناف لا يختل  

اك حضو ية  في عن اختصاصها في المعا ضة  فقط أن الحالة الأولى تلون في أحل

 .ح  أن الحالة ال انية تلون في أحلاك غيابية

تعةةارض إنشةةاء محكمةةة جنايةةات اسةةتئنا ية مةةع الحةةق في  عةةة / ب

 :الإجراءات

أن ": 71 - 71المسررتحدثة بمو ررب القررانون  9/ رراء في المررادة الأولى

تجرى المتابعة والإ راءات التي تليها في آ رال معقولرة ودون ترأخير غرير مربر  

 ."عطى الأولوية للقضية التي يلون فيها المتهم موقوفاوت

ومحتوى هذ  المادة يقتضي أن يتم مقاضاة المتهم في آ ال يجب أن تلرون 

بعيدة عن الإطالة في الإ راءات وعن إبقراء  (14)معقولة  دا وفي أسرع وقت 
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لقرينرة المتهم محبوسا قيد التحقيق أو قيد المحاكمة لمدة طويلة وغير مبر ة تطبيقا 

 (. 17)البراءة

وإن من شأن تقرير الحق في استئناف أحلاك محلمة ائنايرات أن يرردل 

إلى إطالة أمد التقالى إلى أك ر مما يليك خاصة وأن ائنايات في التشريلى ائيائرل  

لها إ راءات خاصة ومعقدة وطويلة أهمها؛ و وبية التحقيق والمدة التي يقتضيها 

يق يجب أن يمر عج د  ة ثانيرة وهري عرفرة الاتهراك ثرم فيها  ثم إن هذا التحق

يصد  أمر الإحالة  هذا الأخير يملن الطعن فين بالنق   مما يجعل المردة تطرول 

أك ر إلى غايرة الفصرل فيرن  ثرم الإحالرة عرج محلمرة ائنايرات الابتدائيرة ثرم 

في الاسررتئناف أمرراك محلمررة ائنايررات الاسررتئنافية  وهررذا في الحقيقررة مبالغررة 

الإ راءات  وبالتالي التأخير في صدو  الأحلراك القضرائية  وبالتبعيرة الإضرا  

بحسن سير العدالة بحيث سيفقد المجتملى مرن خلالهرا الاسرتقرا  والأمرن مرلى 

إهدا  غاية العقوبة في الردع الذل يقتضي سرعة محاسبة ائناة عج أفعالهم وليس 

 (.                            17)تأخيرها

 :الإبقاء على غر ة الاتهام لا يخدم دور محكمة الجنايات الاستئنا ية/ج

تعتبر غرفة الاتهاك د  ة هقيرق ثانيرة تعمرل و وبرا عرج التحقيرق في 

ائنايات  كرما تترولى بنفسرها تو يرن الاتهراك والإحالرة أمراك محلمرة ائنايرات 

أ أن ائنايرات يلرون الابتدائية  فالإبقاء عج هذا الدو  لغرفة الاتهاك يعني ذلر

فيها التحقيق عج د  ت  ثم المحاكمرة عرج د  تر   وهرذ  مبالغرة في طررح 

الضمانات  التي قد تنعلس سلبا عج سير الإ راءات  وقد يتضر  الضحية أك ر 
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ي الرذل نريع هرذا ررع الفرنسررمن طول الإ راءات  وهذا مرا تنبرن إليرن المكر

لان قرالى التحقيرق  أن يَُيرل بنفسرن الاختصالم من غرفة الاتهاك وأصبح ب م

عررج محلمررة ائنايررات د  ررة أولى طبقررا لمررا هررو وا د ضررمن أحلرراك المررادة 

  كما أصبحت تسميتها غرفة التحقيق وليس غرفة الاتهراك (12)ف.ج.إ.ا717

 747لأنها لم تعد آخر من يو ن الاتهاك في ائنايات  وذلأ طبقا لأحلراك المرادة 

 (.13)ف.ج.إ.وما يليها من  ا

 :الدور السلبي للمحلفين في محكمة الجنايات/ د

هرو  (19)71-71 المعدلرة بمو رب القرانون 211ما  اءت بن المرادة 

 2بعردما كانرت  9زيادة عدد المحلف  عج حسا  القضراة المحترفر  فجعلترن 

فقط  ويعيب الفقرن الردو  السرلبي للمحلفر  في ائلسرة عرج أسراس نقر  

با في عردك مكرا كتهم في الأسرئلة لأنهرم في الغالرب لا التلوين  وهذا كان سرب

يفهمون  يدا القضايا التي تُعرض عليهم ناهيأ عج السيطرة المعنويرة للقضراة 

 .المحترف  عليهم  زيادة عج النفقات الإضافية التي لا داعي لها

ولا نفهم تو ن المشرع ائيائرل نحو زيادة عردد المحلفر  حرول مراذا 

مطلب فقهي  وهو الأمر الرذل لم يَردث لأن غالبيرة  د  في ذلأا تلي؟ هل سن

  وهرو (11)المهُْتم  أبدوا تذمرهم من ذلأ أك استند إلى تطرو  ترا يخي معر 

الأمر المفقود كذلأ لأن هذا النظاك لن تا يخ ثابت في فرنسا الذل استحدثن بعرد 

ر فلا تو د أسربا    أما بائيائ(11)ال و ة الفرنسية نقلا عن النظاك الانجلييل
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تدعوا إلى إبقاء نظاك المحلف  إطلاقا  فلي  الحال ملى تلريسن عن طريق زيرادة 

 .العدد

ملى الإشا ة وأن الدول العربية لا تعترف بالقضاة الكرعبي   برل حترى 

الدول المغا بية التي عملت بهذا النظاك تخلت عنن بعد إ راءات تعرديلات عرج 

 .قوانينها

 :المساواة المعترف به دستوريا الإخلال بمبدأ/ه

تقوك فلسفة المشرع ائيائرل أنن كلما كانرت ائررائم خطريرة مر لما هرو 

ر الكرعبي للمكرا كة في ررو ل إدخرال العنصررالحال ملى ائنايات  فمن الضر

الأحلاك القضائية  وتبعا لذلأ منذ إقرا  قانون الإ راءات ائيائيرة ائيائررل 

والمشررع يعمرل بنظراك  7411يونيو سنة  1  في المر  711-11بمو ب الأمر 

المحلف  في ائنايات نقلا عن المشرع الفرنسي  للنن يتعا ض ملى نفسن فريما بعرد 

عرج  71–71من القرانون  211/3عندما  يَصر ثلاث فئات من ائرائم بالمادة 

في إطا  المحلمة ائنائيرة الخاصرة  وتتم رل هرذ    (11)القضاة المحترف  فقط

رائم في ائنايات المتعلقة بالإ ها  والمخد ات والتهريب  أل أنن تخرج عرج ائ

القضاة الكعبي  في هذ  ائرائم  وهو ما يعا ض موقفن عند البدء  ناهيأ عرج 

أن هذا الاست ناء لا يتوافق ملى ما أقر بن الدستو  ائيائرل مرن ضرو ة احرتراك 

 (.11)ض مبدأ المساواة أماك القانون ب  كل المتقا

تجد  الإشا ة وأن فرنسا وبكرأن محلمرة ائنايرات الخاصرة كانرت قرد 

تخلت في تكليلتها عن القضاة الكعبي  بسبب تعرضهم لتهديردات مرن طررف 
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  وتبعرا لرذلأ  فرض 7411المتهم  في قضية إ هابية تم عرضها خرلال سرنة 

  للن في ائيائر لا نفهم (14)هرلاء المحلف  العمل من  ديد في هذ  المحلمة

 . أل سبب لموق  تشريعي مع  وحول ماذا يستند

 :لا يستقيم الجمع بين التسبيب والاقتناع الشخصي/و

هرو ضرو ة تسربيب أحلراك  71 – 71ائديد الذل  اء مرن القرانون 

  وهري و قرة (17)محلمة ائنايات ملى إعداد و قة لذلأ تسمى و قة التسبيب

للن الملفت للنظر أنن أبقرى ( 17()ج.إ.ا374/1المادة )لة ملحقة بو قة الأسئ

و تبعرا لرذلأ أبقرى ( 12()ج.إ.ا374/7المادة )عج طريقة الأسئلة والأ وبة 

عج نظاك الاقتناع الكخصي في إصدا  أحلاك محلمة ائنايات بعيدا عرن الأدلرة 

  لأن تسربيب القانونية  والحال أن النظام  مختلف   لا ينتهيان إلى نفس المجرى

الأحلاك يفيد أن القالى يجب أن يسرتند إلى دليرل إدانرة ولريس إلى قناعرة دون 

وبالتبعية يخضلى هذا الدليل لرقابة المحلمة العليا في مدى كفايتن في الإدانة . دليل

من عدمن  فهذا التعديل في الحقيقة يعيق أداء محلمة ائنايات ويَتاج إلى توضيح 

 .تاج إلى إزالة الاقتناع الكخصي أماك هذ  المحلمةأك ر لرفلى اللبس أو يَ

ي تبنى طريقرة و وبيرة تعليرل أحلراك رملى الإشا ة وأن المشرع الفرنس

هرت  2777أفريرل  7محلمة ائنايات بعد قرا  المجلس الدستو ل المرر   في 

الذل صرح برأن تعليرل الأحلراك في المرادة ائيائيرة يُكرلل  2777-773 قم 

  وهو ما فعلن بمو رب (13)بشر  أن يُد ج المشرع ذلأ صراحةضمانة قانونية 

 (.19)ف.ج.إ.ا 7-311أحلاك المادة 
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 :خاتمة

تنبن المشرع ائيائرل إلى أنن مرن غرير اللائرق أن يرتم اسرتئناف أحلراك 

والاكتفراء بلجَعررل أحلراك محلمررة  -وهرري الأقرل د  ررة-المخالفرات وائرنح 

الرذل أعراد فيرن  71–71ا  القرانون ائنايات بعيدة عن ذلأ  فسا ع إلى إصد

ترتيب بيت محلمة ائنايات؛ بحيث أنكأ محلمة ائنايات الاستئنافية هقيقا لمبدأ 

التقالى عج د  ت   وألغى إ راء القبض ائسدل الذل كانت تأمر برن غرفرة 

الاتهاك عند الإحالة  كما عَيز ملانة الدفاع أثناء إ راءات المحاكمة؛ بحيث مَلَنن 

طرح الأسئلة مباةة م لن م ل النيابة العامة وتساويا معها  كما  عل أحلراك  من

 .محلمة ائنايات مُسَببة سواء عند الحلم بالإدانة أو بالبراءة

ح  أنكأ محلمة ائنايرات الاسرتئنافية لم يُمَلرن  71-71للن القانون 

يرة  غرم أنرن هذ  الأخيرة من بسط  قابتها عج أحلاك محلمة ائنايرات الابتدائ

أليك هذ  الأخيرة بتسبيب أحلامها  وهذا ما يجعلنا نطرح التسرا ل عرن الغايرة 

من ذلأ  غم أن تكليلة محلمة ائنايات الابتدائية هي نفسرها تكرليلة محلمرة 

ائنايات الاستئنافية ماعدا الاخرتلاف الواقرلى حرول  تبرة  ئيسريها  وكلتاهمرا 

 .يتنعقدان عج مستوى مقر المجلس القضائ

الحقيقة أن المشرع ائيائرل قرد حراد عرن تطبيرق مبردأ التقرالى عرج 

د  ت  الذل يقتضي أن تنظر  هة أعج حلم المحلمة الابتدائية  أما ما طرأ من 

إلا فرصة ثانية للتقالى تعمل عج إطالة أمد النياع ممرا يجعلهرا  تعديلات فما هي

ن نظراك المحلفر  أثبرت  ناهيرأ عرج أ. تتعا ض ملى الحق في سرعة الإ راءات
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فكلن وأصبح غير مرغو  فين عند غالبية التشريعات العربية  و غم ذلأ نجرد 

أن المشرع ائيائرل قد عَيز محلمة ائنايات بأ بعة محلف  مدعما بذلأ القضراة 

 .الكعبي  عج حسا  القضاة المحترف 

اج إلى والقول الفصل؛ لم يلرن قرانون الإ رراءات ائيائيرة الحرالي يَتر

تعديل أحلاك محلمة ائنايات لأن الضمانات المو ودة بها كفيلة بتدعيم حقروا 

 :الخصوك في الدعوى وهذا ما يجعلنا نقترح ما يلي

رو ل رأصبح من الضر 71-71عج علس ما تو ن إلين القانون   :أولا

إلغاء محلمة ائنايات كلية وإن كران لابرد مرن إخضراعها لمبردأ التقرالى عرج 

  فليلن ذلأ عن طريق إنكاء قسرم للجنايرات عرج مسرتوى المحلمرة د  ت 

الابتدائية وليس عج مستوى المجلس القضائي أسوة ببراقي الأقسراك المو رودة 

قضراة و عرل  73م ل قسم المخالفات وائنح  عج أن تلون التكليلة من  بها 

 مسرتوى أحلامها قابلة للاستئناف أماك غرفة مختصة تسمى غرفة ائنايات عرج

مستكا ين عج أنتبسط هذ  الأخريرة  قابتهرا  3المجلس تتكلل هي كذلأ من 

عج أحلاك قسرم ائنايرات سرواء بالتعرديل أو الإلغراء أو التأييرد في الردعوى 

 .العمومية وفي الدعوى المدنية التبعية

من الضرو ل كذلأ تبسيط إ راءات المحاكمرة بكرأن ائنايرات  :ثانيا

الة الصاد  عن غرفة الاتهاك بكأنها غير قابل للطعن بالنقض  ملى  عل قرا  الإح

عج أن يتم الإسراع في الفصل فيها احترامرا لحرق المرتهم في سرعرة الإ رراءات 

وحق المتهم في استقرا  الأوضاع والأمن الا تماعي وضرمان الكرعو  بالعدالرة 
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خالفرات لدى الضحية  وتبعا لذلأ كل الإ راءات المعتمردة بكرأن ائرنح والم

 .تطبق عج ائنايات ماعدا و وبية التحقيق فيها وو وبية التم يل بمحاك

إلغاء نظاك الاقتناع الكخصي في ائنايات والأخذ بالردليل اللرافي  :ثالثا

 .للإدانة م لها م ل  ما يجب أن يتوافر في ائنح و المخالفات

ائية بائيائر  وفي إلغاء نظاك المحلف  لأنن ما عاد يخدك العدالة ائن :رابعا

ذلأ التقليل من النفقات اليائدة التي لا فائدة من و ائها بل تييد فقط في تعقيرد 

الإ راءات  ويجبالاكتفاء بالقضراة المحترفر  للفصرل في جميرلى ائنايرات دون 

 .است ناء عج قدك المساواة

 الهوامش

، انضمت إليه 2991ديسمبر  20رخ في المؤ( 3د ـــ )ألف 227أعُتمد بموجب قرار الجمعية العامة  (1)

 (99ج .ج.ر.ج) 2993سبتمبر  20الجزائر بتاريخ 

لكل شخص أدين بجريمة اللجوء وفقا "من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 29/5تنص المادة ( 2)

هد الدولي وعُرض أعُتمد الع".للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به

 29المؤرخ في ( 22د ـــ) 2200للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 (20ج .ج.ر.ج) 2919ماي 29انضمت إليه الجزائر بتاريخ  2999ديسمبر 

مارس  09لـــ  الموافق  2937جمادي الأول عام  29المؤرخ في  02ــــ  29من قانون رقم  290/2المادة ( 3)

المسائل  على درجتين في يضمن القانون التقاضي( "29ج .ج.ر.ج)المتضمن التعديل الدستوري2029سنة 

  ".الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها

المعدل  2027مارس سنة  27الموافق لــ  2931جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  07ـــ  27القانون ( 4)

 (20ج .ج.ر.ج)المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  2999يونيو  1لمؤرخ في ا 255ـــ  99والمتمم للأمر 

، يتضمن قانون 2999يونيو سنة  1الموافق لــ  2319صفر عام  21مؤرخ في  255ـــ  99الأمررقم ( 5)

 ( 91ج .ج.ر.ج)الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 

المؤرخ 02-25ن استئناف أحكامها وكان آخرها الأمر حتى المخالفات والجنح طرأ عليها عدة تعديلات بشأ (9)

 ( .90ج .ج.ر.ج) 2025يوليو سنة  23الموافق لـــ  2939شوال عام  7في 

 .، مرجع سابق2027مارس  27المؤرخ في  07ــــ  27مكرر من القانون  322المادة ( 7)

دون طبعة، دار النهضة ( مقارنة دراسة)عمرو محمد فوزي أبو الوفا، التقاضي على درجتين في الجنايات ( 1)

 .339-331ص  2009العربية، القاهرة، 

أيام كاملة ابتداء من اليوم ( 20)يرفع الاستئناف خلال فترة عشرة "ج .إ.من ق 2مكرر  322تنص المادة ( 9)

 "   الموالي للنطق بالحكم

 390معلومات واردة عند عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق، ص ( 20)

أيام كاملة ابتداء من اليوم الموالي ( 20)ويرفع الاستئناف خلال عشرة "ق إ ج 2/مكرر 322تنص المادة ( 21)

 ".للنطق بالحكم

وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم "ق إ ج  921/3تنص المادة ( 21)

 ."الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف
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(13) Art380-1 du CPPF (En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les 

autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel). 

(14) Art 380-2 du CPPF (La faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au 

ministère public ; 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils 

; 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; 5° En cas d'appel du ministère 

public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action 

publique. Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement). 

والنيابة العامة، /2بالمتهم، /2" يتعلق حق الاستئناف بما يأتي" ق إ ج2مكرر  322تنص المادة  (15)

والإدارات العامة في /5والمسؤول عن الحقوق المدنية، /9والطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية، /3

 ".حوال التي تباشر فيها الدعو  العموميةالأ

يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات "ق،إ،ج  291/2تنص المادة  (29)

 "استئنافية، تختصان بالفصل في الافعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

الأحكام  الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية  تكون"ج .إ.مكرر من ق 322تنص المادة  (27)

 ".الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية

وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تعيد الفصل في القضية دون أن "...2/ 7مكرر 322تنص المادة  (21)

 ".الدعو  العمومية  لا بالتأييد و لا بالتعديل ولا بالإلغاءتتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في 

 .391عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  (29)

وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تفصل في الدعو  المدنية "ج .إ.من ق7/2مكرر 322تنص المادة  (20)

 ".بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء

تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس "ج.إ.من ق 251/2تنص المادة  (22)

 " .القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين

وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية و محكمة الجنايات "ج .إ.من ق 7/3مكرر  322تنص المادة  (22)

 ".الإرهاب، والمخدرات والتهريب، من القضاة فقطايات المتعلقة  الاستئنافية، عند الفصل في الجن

تحت عنوان محكمة 10H30على الساعة  2027نوفمبر  9معلومات مستقاة من الموقع التالي ببتاريخ( 23)

 .wikipedia.org/wiki/Cour_d%27assises_(France)#Compositionhttps://frالجنايات 

إصلاح نظام محكمة الجنايات، محاضرة ملقاة على ( رئيس غرفة جنائية بالمحكمة العليا)مختار سيدهم ( 29)

 .2027سبتمبر  20القضاة عن بعد بتاريخ 

، محاضرة ملقاة على 2027رس ما 27المؤرخ في  07ــــ  27أحسن بوسقيعة، أهم تعديلات القانون ( 25)

 . 2027أكتوبر  05محامي نقابة بجاية بمقر المجلس القضائي بتاريخ 

(26) Art296 du CPPF (Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour 

statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel). 

إذا اقتصر الاستئناف على الدعو  المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف "ق إ ج 329/9دة تنص الما( 27)

الغرفة الجزائيــة بالمجلـــس القضائــي التـــي يمكنهــــا أن تؤيــد أو تعـدل أو تلغــي الحكــم المستــأنف دون 

 ".الإســاءةللمستأنف وحده

(28) Art380-5 du CPPF (Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé 

contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le 

seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels 

correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables) 

(29) Art380-14 du CPPF (Après avoir recueilli les observations écrites du ministère 

public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel 

désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises 

du ressort de la cour d'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le 

demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour 

d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et 

celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure). 

ة المشكلين لمحكمة يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضا"1مكرر  322المادة  تنص (30)

 ".الجنايات الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27assises_(France)#Composition
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(31) Art380-15 du CPPF (Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi 

ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour 

d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir 

pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel). 

النهضة العربية، أسامة حسنين عبيد، محكمة الجنايات المستأنفة، دراسة تحليلية تطبيقية، طبعة أولى، دار  (32)

 .221، ص 2009القاهرة، 

تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية "ج.إ.ق 9مكرر 322تنص المادة ( 33)

وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا ما استثني 

 "بنص خاص

لا يحوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من "ج.إ.ق9مكرر  322تنص المادة  (34)

 ".المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده أن تسيء حالة المستأنف

(35) Art380-3 du CPPF ( La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne 

peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier). 

يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من "ج .إ.ق 9مكرر  322تنص المادة ( 36)

 " .أجل جنحة رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف، مالم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه

(37) Art380-4 du CPPF (Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est 

sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique. Toutefois, l'arrêt de la cour 

d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une 

peine privative de liberté …) 

 .209عمرو محمد فوزي ابن الوفاء، مرجع سابق ص  (38)

عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائي والمقارن، طبعة ثالثة، دار بلقيس للنشر  (39)

 .391، ص 2027والتوزيع الجزائر، 

(40) Art 79 du CPPF (L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; 

sauf dispositions spéciales, elle est facultative. 

En matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le 

procureur de la République le requiert en application de l'article 44). 

قانون الإجراءات الجزائية، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة،  صِدقي عبد الرحيم،( 92)

270. 

المشرع الفرنسي عدل عن هذا الموقف وأضحى قاضي التحقيق هو الذي يصدر أمر إحالة أمام محكمة  (92)

 :فالتي جاء على النحو التالي.ج.إ.ق212الجنايات ذات الدرجة الأولى طبقا لنص المادة 

(Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises 

en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise 

en accusation devant la cour d'assises. Il peut également saisir cette juridiction des 

infractions connexes). 

 .229عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  (93)

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه 22/2تنص المادة  (99)

 ".إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عليه

حق الدفاع بما "د من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب على كفالة /2من الفقرة  7تنص المادة  (95)

 ". في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه

إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب "ق ا ج  292تنص المادة ( 99)

 ."الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم

 .225عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق ص  (97)

بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه ( أي رئيس الجلسة)ويجوز له "270/3تنص المادة ( 91)

 ".لأحد أقاربه أو أصدقائه

على  الجسدي أمرا بالقبضوفضلا عن ذلك فإن غرفة الاتهام تصدر ( "... معدلة)ق إ ج  291/2المادة( 99)

من هذا القانون  237ينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة . المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة

 ".ويحتفظ بقوته التنفيذية ضد المتهم المحبوس لحين صدور حكم محكمة الجنايات
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دور قرار الاتهام ضده أو لم يتقدم في إذا تعذر القبض على المتهم بعد ص( "معدلة)ق إ ج  327/2المادة ( 50)

أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبِله ... أيام من تبليغه ( 20)خلال عشرة 

 ...". أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور 

القضاة المساعدين  يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من" 07ـــ  27من القانون 309/1تنص المادة ( 52)

 ...".الملحقة بورقة الأسئلة  ورقة التسبيببتحرير وتوقيع 

تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات " 07ـــ  27من القانون 2/مكرر 322تنص المادة  (52)

 ".أمام محكمة الجنايات الاستئنافية قابلة للاستئنافالابتدائية الفاصلة في الموضوع 

إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم " 07ـــ  27القانون  من 327/2المادة تنص ( 53)

 ". من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين يحاكم غيابياتبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه 

 م أو الطرف المدنيدفاع المتهيجوز لممثل النيابة العامة وكذلك " 07ـــ  27القانون  من 211تنص المادة ( 59)

توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر بسحب السؤال 

 ".أو عدم الإجابة عنه

 .، مرجع سابق2027مارس  27المؤرخ في  07ــــ  27القانون ( 55)

ئي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة يوجد بمقر كل مجلس قضا" 07ـــ  27القانون  من291تنص المادة ( 59)

 ". جنايات استئنافية تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتها "07ـــ  27القانون  من 252تنص المادة 

أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من  بمقر المجلس القضائي، غير

 ". وزير العدل

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار " 07ـــ  27القانون  من 251تنص المادة ( 57)

 .  بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين

كمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن تتشكل مح

 ".  قاضيين مساعدين وأربعة محلفين

وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تعيد الفصل "...  07ـــ  27القانون  من 7/مكرر 322تنص المادة ( 51)

لحكم المستأنف في الدعو  العمومية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا في القضية دون أن تتطرق إلى ما قضى به ا

 ".بالإلغاء

مجلة كلية ( دراسة في التشريع والقضاء الجنائي)عبد الرحمان خلفي، المحاكمة خلال آجال معقولة ( 59)

، 2025، سنة 29ـــ  25القانون، الجامعة المستنصرية، بغداد، السنة السابعة، المجلد الخامس، العددان

 .332ص

المحاكمة السريعة لا تعني المحاكمة المتسرعة، لأن هذه الأخيرة تأتي بالمخالفة لضمان لحقوق الدفاع، ( 90)

وهذا ما جعل الاتفاقيات الدولية تفسر المحاكمة السريعة بالمحاكمة خلال مدة معقولة، والمعقولية تفيد استبعاد 

شريف سيد . )عدم جواز إطالة الحاكمة على نحو مبالغ فيهالتسرع عن اتخاذ الإجراءات، وفي نفس الوقت 

، 2005دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( دراسة مقارنة)كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية 

 (.2ص 

 231عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق ص  (61)

(62)Art181 du CPPF(Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge 

des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, 

il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut également saisir 

cette juridiction des infractions connexes). 

(63) Art 191 du CPPF (Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de 

l'instruction …). 

عند التحضير ولأول مرة لقانون إجراءات جزائية بالجزائر واجهت اللجنة المعنية بالتحضير للمشروع ( 99)

آنذاك من  290قا لنص المادة إشكالية الاستمرار بالمشاركة الشعبية في تشكيل محكمة الجنايات تطبي 2999سنة 

قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الذي كان معمولا به في الجزائر أم كان من الضروري الالتفاف عليها 

وتكريس العدالة بموجب قضاة محترفين فقط، لكن في النهاية كان الجو السياسي السائد آنذاك يحث على 

وتزامنا مع . ا لذلك تم تقليص عدد المحلفين إلى أربعة بدلا من ستةالمشاركة الشعبية في كل هيئات الدولة، وتبع

 2995فيفري  25المؤرخ في  20-95العشرية السوداء تم تقليص العدد إلى اثنان فقط بموجب الأمر رقم 

هنية عميروش، خصوصية الإجراءات (. )22ج .ج.ر.ج) 2999يونيو  1المعدل والمتمم للأمر المؤرخ في 

محكمة الجنايات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد المتبعة أمام 
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وحاليا تم العودة إلى أربعة  (299، ص 2/2029، عدد 09الرحمان ميرة ـــ بجاية، السنة الخامسة، المجلد 

 . محلفين

أسباب تاريخية وسياسية لأن القضاء نظام المحلفين في الجزائر يستند إلى "هناك من يشير إلى أن ( 95)

الجزائري يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري وغياب العنصر الشعبي يخالف هذا المبدأ، وإذا كان التشريع 

مصادقا عليه من طرف ممثلي الشعب فإن تطبيقه في المجال الجزائي يحتاج إلى معارف قانونية يتولاها القضاة 

 (.مختار سيدهم، مرجع سابق...")عن رأي الشعب في ذلك من جهة أخر المحترفون من جهة وإلى تعبير 

مباشرة بعد الثورة الفرنسية كانت محكمة الجنايات مشكلة من قضاة محترفين وقضاة شعبيين، ولكن ( 99)

رفين، كانت المداولة بشأن الإدانة والمسؤولية الجزائية تتم فقط بين المحلفين، أما العقوبة فتقدر من القضاة المحت

وتم إشراك القضاة  392إلى  359تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في مواده  2992وفي سنة 

 :المحترفين مع الشعبيين في المداولة حول الوقائع وإسنادها والعقوبة المقررة لها، يراجع في ذلك

Corine RENAULT – BRAHINSKY, Procédure pénale, 7éme édit, Gualino éditeur, 

EJA Paris, 2006, P238. 

وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة : "على ما يلي 07ــــــ  27من القانون  251/3تنص المادة ( 97)

 ".الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط

  .أساس القضاء مبادئ الشّرعيةّ والمساواة: "لجزائريمن الدستور ا: 251المادة (68)

  ".الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون

(69) (La compétence de la cour d’assises spécialement composée a été étendue par 

une loi du 9 septembre 1986, au jugement des crimes et délits connexes commis en 

matière de terrorisme. Avant cette loi du 9 septembre 1986, les crimes de terrorisme 

étaient jugés par une cour d’assises « normale » composée de magistrats 

professionnels et d’un jury, tiré au sort. 

Au cours de l’année 1986, la cour d’assises de Paris siégeait pour juger des faits de 

terrorisme et au cours de cette audience, des jurés ont été menacés par les accusés. 

Le lendemain de ces menaces, certains jurés ont refusé de siéger et le procès a du 

être renvoyé. C’est la raison qui a conduit le législateur à faire juger les crimes de 

terrorisme par des magistrats professionnels) 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-

10033/cour-dassises-speciale--23412.html site web visité le 1 nov 2017 a 11h 

يختلف التعليل عن الأسئلة، ولا يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر ، فالتعليل لا ينصب على سرد الوقائع ( 70)

مختار سيدهم، )الإحالة بل يتضمن أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع أو لا تقتنع  كما هو الحال مع قرار

 (. مرجع سابق

يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين " 07ـــ  27من القانون 309/1تنص المادة  (72)

 ...الملحقة بورقة الأسئلة  ورقة التسبيببتحرير وتوقيع 

التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة يجب أن توضح ورقة 

 .حسبما يستخلص من المداولة

وفي حالة الحكم بالبراءة، يجب أن يحدد التسبيب، الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة 

 ".الجنايات إدانة المتهم  

يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات " 07ـــ  27ن من القانو309/2تنص المادة  (72)

 ..." في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة 

(73) Décision n° 2011-113/115 QPC du 1 avril 2011 

M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises] 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2011 par la Cour de cassation 

(chambre criminelle, arrêt n° 516 du 19 janvier 2011), dans les conditions prévues à 

l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée 

par M. Xavier P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution 

garantit des articles 353 et 357 du code de procédure pénale.  

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 

1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des 

règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dassises-speciale--23412.html
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dassises-speciale--23412.html


 71-71أي دور لمحكمة الجنايات الاستئنافية في ظل القانون 

 77 29/2027عدد  المحامي مجلة

recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que 

dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements 

et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence 

constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un 

caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de 

justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à 

exclure l'arbitraire  

Journal officiel du 2 avril 2011, page 5893, texte n° 72Recueil, p. 173 

(74) Art 365-1 du CPPF (Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui 

désigné rédige la motivation de l'arrêt.En cas de condamnation, la motivation 

consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pourchacun des faits 

reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont 

étéexposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de 

l'article 356, préalablementaux votes sur les questions. 

La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille 

de motivation, qui estsignée conformément à l'article 364. 

Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des 

accusés ou des crimes qui leursont reprochés, il n'est pas possible de rédiger 

immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors êtrerédigée, versée au 

dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois 

jours àcompter du prononcé de la décision). 


